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نظرة أكاديمية حول تعديل قانون حماية المستهلك
نائب عميد كلية اقتصاد حماة لـ«الوطن» ضرورة 

تضمين القانون فصلاً عن التجارة ا�لكترونية
| راما العلاف

يــتــصــدر تــعــديــل قـــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك مــشــهــد الإصـــلاحـــات 
الــضــروريــة لتعزيز الثقة والشفافية فــي الــســوق المحلية ضمن 
العديد من القوانين التي يتم الحديث عن تعديلها مؤخراً، هذا 
الــتــعــديــل لــيــس مــجــرد خــطــوة قــانــونــيــة، بـــل هـــو مــحــاولــة جـــادة 
للاستجابة للتحديات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية.
مــن جــهــتــه رأى نــائــب عــمــيــد كــلــيــة الاقــتــصــاد لــلــشــؤون الإداريــــة 
وشـــــــــؤون الـــــطـــــلاب ومـــــديـــــر دائـــــــــرة ضــــمــــان الـــــجـــــودة فـــــي كــلــيــة 
الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن شعبان محمد في 
لـــ«الــوطــن» أهمية أن تتجلى الأهـــداف الرئيسة لتعديل  حديثه 
قـــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــتــحــديــد الــقــواعــد الــعــامــة الــتــي تــرعــى 
حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها 
بــشــكــل يـــنـــاســـب الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة وصــــــون حـــقـــوق الــمــســتــهــلــك 
وإرشـــــاده وتــأمــيــن شفافية الــمــعــامــلات الاقــتــصــاديــة الــتــي يكون 
المستهلك أحد أطرافها إضافة إلى حماية المستهلك من الغش 
والــتــلاعــب الـــخـــادع ومــنــع اســتــغــلالــه بــهــدف تشجيع المستهلك 

المستدام والإنتاج الوطني بما يناسب الأوضاع الحالية.
وأشار إلى وجود الكثير من الثغرات في القانون الحالي حيث 
مباشـر  بشـكل  المسـتدام  الاسـتهلاك  حماية  قوانين  يتناول  لا 
في ظل غياب أي اسـتراتيجيات موضوعـة لهـذا الغرض إضافة 
إلى الدور الفعال لها في إرشـاد المسـتهلك إلى طرق الاسـتهلاك 
الأفضل كما لا يتناول القانون أيضاً التجارة الإلكترونية بشكل 
دقيق، مع عدم الإمكانية في الحصول على معلومات دقيقة فيما 
يخص أسعار المنتجات ومواصفاتها وحرية اختيار المنتجات 

والاستبدال دون تحمل نفقات إضافية.
ولــفــت إلـــى الـــدنـــاءة الأخــلاقــيــة لــبــعــض الــمــوظــفــيــن مــمــن يقبلون 
الرشاوى من المخالفين، وبالتالي سكوتهم عن أي مخالفة من 
بــعــض الــتــجــار عــديــمــي الــضــمــيــر الــذيــن يــعــتــبــرون ذلـــك التصرف 
شــــطــــارة، ورأى ضـــــــرورة مــــراعــــاة قــــواعــــد الـــســـلامـــة الــجــســديــة 
وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك والتاجر ووضع تدابير 

المستدام وبيان دور  إنصاف للمستهلك وتشجيع الاستهلاك 
المحكمة القضائية المختصة في التحقيق وإصدار القرارات بما 
المستهلكين فــي ســوريــة ويضمن بشكل  يحقق حماية حــقــوق 
مناسب سلامة الغذاء، ويمنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط 
قانونية ضابطة ورادعــة لممارسة التجارة والتسعير وفرض 
الـــرقـــابـــة عــلــى جـــــودة الـــمـــواد والــمــنــتــجــات، وتــشــديــد الــعــقــوبــات 
والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان 
الأســـعـــار والــتــلاعــب بـــالـــوزن والــمــكــايــيــل والــبــيــع بــأســعــار زائـــدة 
والـــغـــش، وتــضــمــيــن الــقــانــون الــجــديــد فــصــلاً كـــامـــلاً عـــن الــتــجــارة 

الإلكترونية
ورأى مــحــمــد أن تحقيق الاســتــقــرار فــي الأســـــواق يــحــتــاج إلــى 
رؤية واضحة تعالج أسباب حدوث المخالفات فلابد من معالجة 
الفجوة الكبيرة بين الدخول والرواتب المحدودة والمهدودة 
فــعــلا مـــن جــهــة وبـــيـــن الأســــعــــار الــمــرتــفــعــة مـــن جــهــة أخـــــرى بما 
الــواقــع المعيشي للسوريين، من  إيــجــابــاً على تحسين  ينعكس 
خــــلال وجـــــود رؤيـــــة وخـــطـــة واضـــحـــة لــتــحــســيــن واقـــــع الإنـــتـــاج 
التحتية وتأمين  البنية  عــن تحسين  فــضــلاً  قــطــاعــاتــه،  بمختلف 
الخدمات الأساسية، بما يخدم القطاع الإنتاجي، وبذلك تتحرك 
العجلة الصناعية ويزداد الطلب على اليد العاملة، بالتالي يمكن 
الحديث عن تحسنٍ في الواقع المعيشي للسوريين وهنا تستقر 

الأسواق والأسعار.
واقــتــرح عــــدداً مــن الــخــطــوات الــتــي يمكن أن تتخذها الحكومة 
لضمان تنفيذ هذا التعديل بنجاح أهمها معالجة القيود القانونية 
المتمثلة فــي وجـــود الــلــوائــح الإداريــــة داخـــل الــمــؤســســات التي 
تـــتـــعـــارض مــــع تــنــفــيــذ الــــقــــانــــون، والابــــتــــعــــاد عــــن ثـــقـــافـــة الــســريــة 
الـــمـــنـــتـــشـــرة داخــــــــل الــــجــــهــــات والــــهــــيــــئــــات والـــــتـــــي تــــدعــــي مــلــكــيــة 
عن  مــن حقها حجبها  وبالتالي  لها  المنتجة  للجهة  المعلومات 
المواطنين، إضافة إلى كفاءة الأجهزة الإداريــة المعنية بإنتاج 
وإتــــاحــــة الــمــعــلــومــات مـــن حــيــث تـــوافـــر الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــبـــرات 
اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة 

الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.

بعض الأشخاص ينظمون المخالفة باسم أحد العمال لديهم وهذا ظلم للعامل

رئيس اتحاد غرف الصناعة: حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه
المحامي العام في دمشق: بعض العقوبات في القانون رقم /٨/ قاسية على التجار

مطالب شعبية لإعادة هيكلة جمعية حماية المستهلك

رئيس غرفة صناعة حماة يدعو الحكومة لدراسة 
أسباب توقف تجار عن ممارسة العمل

| حماة- محمد أحمد خبازي
أثـــــــــارت اقـــــتـــــراحـــــات تــــجــــار حــــمــــاة فـــــي الــجــلــســة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــاقــشــة قـــانـــون حــمــايــة المستهلك 
رقــــم ٨ لـــعـــام ٢٠٢١، بــــضــــرورة تــعــديــل الـــمـــواد 
الــتــي تتضمن عــقــوبــات بالسجن لــمــدد مختلفة 
بــــــغــــــرامــــــات مــــــالــــــيــــــة، الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــجـــــــدل بـــيـــن 
الـــــمـــــتـــــحـــــاوريـــــن، الــــــذيــــــن هــــــم فــــعــــالــــيــــات رســـمـــيـــة 
وتــــجــــاريــــة ومــجــتــمــعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وزراعــــيــــة 
وقــانــونــيــة وإعـــلامـــيـــة وأعـــضـــاء مــجــلــس شــعــب، 
وذلــك بين مؤيد لها ومعارض لها وخصوصاً 
فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي يرتكبها 

المخالفون.
وحـــــفـــــلـــــت الــــجــــلــــســــة الـــــــحـــــــواريـــــــة الــــــتــــــي عــــقــــدت 
أمـــس فــي غــرفــة تــجــارة حــمــاة، حـــول الــقــانــون 
الـــــمـــــذكـــــور بــــهــــدف تــــعــــديــــل الـــبـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
للقطاع الاقــتــصــادي والــقــوانــيــن الــنــاظــمــة لعمل 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك،  الــتــجــارة  وزارة 
بالكثير مــن الــمــنــاقــشــات والـــجـــدل، حــيــث طالب 
الـــمـــشـــاركـــون بــــضــــرورة إعـــــــادة هــيــكــلــة جــمــعــيــة 
تــكــون هيئة مستقلة  بحيث  المستهلك  حــمــايــة 
إداريــــاً ومــالــيــاً وتمثل نفسها أمـــام الــقــضــاء، مع 
متابعة الدعاوى الخاصة بالضبوطات المنظمة 
في المرحلة القضائية حتى صدور حكم مبرم، 
وذلــك لتمثيلها عن طريق إدارة قضايا الدولة 
أمـــام المحاكم، إضــافــة إلــى ضـــرورة إدخـــال في 
القانون عند تعديله مبالغ التسويات الجديدة 
الـــتـــي تــتــم بــعــد نـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وإدخـــــــال بعض 
الـــــغـــــرامـــــات لــــتــــأخــــذ طــــابــــع الــــتــــعــــويــــض الـــمـــدنـــي 
إلــى مالية حماية  السابقة  المبالغ  وتـــؤول كــل 
المستهلك ومضاعفة الغرامة أينما وجدت إلى 

الــواقــع الاقتصادي  مــع  أمثالها تماشياً  خمسة 
وتدني قيمة النقد وخاصة منذ عام ٢٠٢١ حتى 

تاريخه.
كما دعت المقترحات إلى إرشاد المستهلك إلى 
طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات 
والـــخـــدمـــات والــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، 
فـــي مــجــال الـــرقـــابـــة عــلــى الـــمـــادة أو الــمــنــتــج أو 
للمستهلك، وطلب  المقدمة  الخدمة  أو  السلعة 
الاســـــتـــــشـــــارات مــــن الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة وتـــقـــديـــم 
الــــمــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي تـــعـــنـــى بــــحــــقــــوق ومـــصـــالـــح 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك، وإصــــــــــــدار الــــمــــجــــلات والــــنــــشــــرات 
والـــمـــطـــبـــوعـــات الــمــتــعــلــقــة بـــنـــوعـــيـــة الــمــســتــهــلــك 
وفــــق الــقــوانــيــن والأنـــظـــمـــة إلــــى جـــانـــب تــحــديــث 
الــــمــــواصــــفــــات والـــمـــقـــايـــيـــس الـــــســـــوريـــــة، إضـــافـــة 
إلكترونية تعنى بالشكاوى  إنــشــاء منصة  إلــى 
وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة الـــشـــكـــوى، وتــمــثــيــل الــجــمــعــيــات 

باللجان والفعاليات والأنشطة وتطوير التعليم 
بما يتناسب وحاجة أسواق العمل.

ودعــــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب ورئــــيــــس غــرفــة 
التجارة يوسف الأصفر إلى ضرورة أن تثمر 
الـــمـــشـــاركـــة الـــفـــاعـــلـــة مــــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــي 
محافظة حماة بتبني المقترحات التي تخرج 
بها الجلسات الحوارية بقانون عصري يواكب 
الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــراهـــنـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
ويشجع على العمل والإنتاج، ويكفل للمستهلك 

مواد ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
وشــــــــدد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــطــاقــة بمجلس الــشــعــب هــمــام الــدبــيــات على 
ضـــــــرورة تــمــثــيــل جـــمـــعـــيـــات حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
السورية  والمقاييس  المواصفات  تحديث  في 
للمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أن المواصفة 
الــقــيــاســيــة لــلــجــلــود عــلــى ســبــيــل الــمــثــال معتمدة 

منذ عام ١٩٧١!
كما دعــا إلــى ضــرورة إنشاء منصة إلكترونية 
الــشــكــوى، مــع إحــداث  للشكاوى لتعزيز ثقافة 
هيئة لإصــدار شهادة المنشأ وتعديل عقوبات 

السجن.
ــن مـــديـــر مـــالـــيـــة حـــمـــاة مــجــاهــد  ومـــــن جـــانـــبـــه بـــيـ
الــدنــكــي، أن الجلسات الــحــواريــة فاعلة ومهمة 
خــاصــة لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، الــتــي تــشــهــد انــفــراجــاً 
داخـــــــلـــــــيـــــــاً، ويــــــجــــــب أن تــــخــــلــــص إلـــــــــى صـــيـــاغـــة 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات تــــنــــســــجــــم مـــــــع الــــــــواقــــــــع الـــــتـــــجـــــاري 
والـــصـــنـــاعـــي والاجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا يــحــقــق الـــعـــدالـــة 

لجميع الأطراف.
ومـــن جــانــبــه ذكـــر رئــيــس غــزفــة الــصــنــاعــة زيــاد 
عــــربــــو، أن الـــغـــرفـــة درســـــــت قـــوانـــيـــن الــتــمــويــن 
والــتــجــارة فــي الــعــديــد مــن الـــدول الــعــربــيــة، ولم 
يـــــرد فـــيـــهـــا عـــقـــوبـــات بـــالـــســـجـــن إلا فــــي حــــالات 

الاحتكار وبيع المواد الفاسدة، واقترح إلغاء 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن وإبــــقــــاءهــــا عـــلـــى حـــالـــتـــيـــن هــمــا 

الاحتكار والتجارة بالمادة الفاسدة.
وطالب باسم الصناعيين بإلغاء عقوبة الحبس 
الــــــواردة بــالــمــادة ٤٨ مـــن مـــشـــروع الــمــرســوم، 
ومــن الــمــادة ٣٠ والإبــقــاء على الغرامة المالية 
وتضاعف مرة أو أكثر عند ثبوت المخالفة مع 

استثناء الفقرة /ج/ من العقوبة.
ودعا إلى مشاركة المعنيين في دراسة أسباب 
الـــتـــوقـــف عـــن مـــمـــارســـة الــعــمــل مـــن خــــلال لجنة 

يمثل فيها اتحاد غرف الصناعة والتجارة.
مــن جــانــبــه اقــتــرح عــضــو غــرفــة الــتــجــارة ظافر 
مــذكــرة تفصيلية تعديلات لأغلب  الكوكو عبر 
مــــــــــواد الــــــمــــــرســــــوم الــــتــــشــــريــــعــــي رقــــــــــــــم/٨/ لـــعـــام 
٢٠٢١، مؤكداً ضــرورة التفريق بالتعريف بين 

المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة.

| محمد راكان مصطفى

شـــــهـــــدت جــــلــــســــات الــــــحــــــوار بــــدمــــشــــق تـــنـــوعـــاً 
بـــــالـــــحـــــضـــــور شـــــمـــــل كـــــــل الــــمــــجــــتــــمــــع بــــأطــــيــــافــــه 
الـــمـــتـــنـــوعـــة، مــــا أضـــفـــى عـــلـــى الـــنـــقـــاش تــنــوعــاً 
وتخصصاً أغنى في كثير من جوانبه الغاية 
الــمــرجــوة، وجــود ممثلين عــن القضاء خلال 
الجلسات صوب البوصلة إلى مكامن خلل لم 
تكن حتى معلومة من قبل الكثير من التجار 

والصناعيين.
المحامي العام في دمشق محمد خربوطلي 
فــــي مـــداخـــلـــة لــــه خـــــلال جــلــســة الـــــحـــــوار قــــال: 
قانون حماية المستهلك رقــم ٨ كانت بعض 
العقوبات فيه قاسية جداً على التجار، ولدينا 
الحالات  بالتعامل مــع بعض  معاناة حقيقية 
: أن حكم بيع ربطتين من الخبز  ضارباً مثالاً
الـــمـــدعـــوم فـــي الــــشــــارع وفــــق الـــقـــانـــون هـــو ٧ 
سنوات وهو الحكم ذاته لصاحب فرن سرق 
٥٠ طـــنـــاً مـــن الــطــحــيــن الــتــمــويــنــي الـــمـــدعـــوم، 
مــطــالــبــاً أن يــتــم الــتــعــديــل بــحــيــث يــتــم التمييز 
العمل، لكون  بالعقوبة لتكون حسب جنس 

المرسوم رقم ٨ لم يلحظ هذه الجزئية.
وأشــــار إلـــى قــيــام بــعــض الأشـــخـــاص بتنظيم 
الضبط باسم أحد العمال لديهم ما يؤدي إلى 
عقوبة العامل، فــي حين ينقذ صاحب العمل 
الـــذي يجب أن يعاقب على مخالفته، مــؤكــداً 
ضرورة وضع ضوابط لا يقع فيها ظلم على 
الــعــامــل، مــضــيــفــاً: الاعــتــقــاد أن الــقــضــاء ظــالــم، 
ليس من القضاة وإنما مواد القانون قاسية، 
مطالباً بوجود مرونة في القانون لعقوبات 
بــحــد أعــلــى وأدنــــى وتــتــيــح لــلــقــاضــي اســتــبــدال 
الــســجــن بــالــغــرامــة لــمــســاعــدة مـــن لا يستحق 

التشدد بالعقوبة ومن عاد إلى الرشد وابتعد 
عن الإساءة.

الــقــاضــي نــبــيــل خــالــد أيــــد الــمــحــامــي الـــعـــام في 
رأيــــــــــه بـــــــضـــــــرورة تــــــــــدرج الـــــعـــــقـــــوبـــــات، وبــــــأن 
عــقــوبــات الـــقـــانـــون قــاســيــة، ضـــاربـــاً أمــثــلــة عن 
حـــــــــالات واقـــــعـــــيـــــة جــــــــرت مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا بــســبــب 
الاتــــــجــــــار بـــبـــضـــع ربـــــطـــــات خــــبــــز لا تــســتــحــق 
التشدد الموجود في مواد القانون بالسجن 

لسنوات أو الغرامات المرتفعة.
ولفت إلى وجود بعض الحالات التي تحتاج 

الوقوف عندها في القانون ومنها موضوع 
الامــــتــــنــــاع عــــن الـــبـــيـــع مــــن بـــعـــض الأشـــخـــاص 
والتي حد عقوبتها الأدنــى سنة، واستغلال 
هــذا الأمــر مــن قبل البعض، ضــاربــاً مثلاً عن 
ادعـــــاء أحــــد الأشـــخـــاص عــلــى بـــائـــع لامــتــنــاعــه 
عـــن بــيــعــه ثـــلاثـــة أقــــــراص فـــلافـــل، مــعــتــبــراً أن 
هـــذه الــعــقــوبــة يــجــب أن تــحــدد بــالامــتــنــاع عن 
السلع الأســاســيــة، مضيفاً: نحن كقضاة  بيع 
القانون  لنا في  الممنوحة  المناورة  مساحة 

قليلة جداً.

كــمــا تــمــت الإشـــــارة إلـــى صــلاحــيــات الضابطة 
العدلية الكبيرة جداً والذين يقومون ببعض 

الحالات بتهديد البائع لتنظيم الضبط.
رئـــــــيـــــــس اتــــــــحــــــــاد غــــــــــرف الـــــصـــــنـــــاعـــــة غــــــــــزوان 
الــــمــــصــــري أشــــــــار إلـــــــى حــــــــالات كــــثــــيــــرة يـــدفـــع 
فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه، مشيراً 
إلــــى وجـــــود بــعــض الــصــنــاعــيــيــن بــســبــب ذلــك 
يختبئون في بيوتهم، مطالبا بــالإســراع في 
موضوع تعديل القانون، معتبراً أن كل تأخر 
ســـيـــؤدي إلـــى ســجــن الــمــزيــد مـــن الصناعيين 

وهجرة آخرين، مع تأكيده ضرورة التشدد 
في العقوبة بالنسبة للمخالفات الجسيمة.

وخـــتـــم بـــالـــقـــول: عــمــلــنــا ســنــتــيــن عـــلـــى تــعــديــل 
الــــــمــــــرســــــوم وبــــــعــــــد أن وصـــــــــل إلـــــــــى الـــلـــجـــنـــة 

الاقتصادية عدنا إلى الحوار؟!
الـــوزيـــر الأســبــق قــاضــي أمــيــن قـــال: الحكومة 
تـــــهـــــدف إلـــــــى إحـــــــــــداث تـــــــــــوازن بــــيــــن مــصــلــحــة 
المواطن ومصلحة التاجر، ويجب أن يكون 
هناك استقرار قانوني حتى لا يكون هناك 
إحــــجــــام مــــن الــمــســتــثــمــريــن ســــــواء مــــن داخــــل 
البلاد أم من خارجها، مضيفاً: القانون تشدد 
فـــي عــقــوبــة الـــتـــاجـــر وهـــنـــاك ظــلــم كــبــيــر عليه 
وخــــــلال عــمــلــي كـــمـــحـــامٍ رأيــــــت قـــصـــصـــاً حـــول 
هـــذا الأمــــر، مــقــتــرحــاً أن يــتــم اســتــبــدال عقوبة 
بالغرامات  الصغيرة والمتوسطة  المخالفات 
الــــمــــالــــيــــة، (الــــــمــــــال يـــــعـــــادل الــــــــــروح لـــلـــتـــاجـــر)، 
وخـــــاصـــــة أن الـــســـجـــن ســـــيـــــؤدي إلــــــى تــدمــيــر 
الــشــخــص وعــائــلــتــه، أمـــا فــي حــالــة المخالفات 
الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي صــحــة الـــمـــواطـــن والاحـــتـــكـــار 

يجب التشدد في عقوبتها.
بــــدوره خـــازن غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق وريفها 
جـــــورج داوود أشـــــار إلــــى أن الـــقـــانـــون أتـــاح 
للضابطة الــعــدلــيــة الــدخــول للمعمل مــن دون 
بــه  تـــســـبـــبـــت  أذى  أي  دون  ومـــــــن  مـــــوافـــــقـــــة 
الـــمـــنـــشـــأة، وفـــــي حـــــال وجــــــود خـــطـــأ أو خــلــل 
مرتكب من أي عامل يتم تحميل المسؤولية 
للصناعي رب العمل ويتم إلقاء القبض عليه 
وإحالته موجوداً إلى القضاء، مضيفاً: وصلنا 
شكاوى للغرفة، موضحاً أنه يجب أن يكون 
هــنــاك ســبــب لــلــدخــول إلـــى الــمــنــشــأة، فــالأمــور 
تقاس بالناتج فإذا لم يكن هناك خلل بالمنتج 

النهائي فمن غير المنطقي هذه الإجراءات.

جلسة الحوار لتعديل القوانين تنطلق في السويداء

مطالبات بتعديل عقوبة السجن با�غلاق والغرامات المالية
رئيس غرفة التجارة والصناعة لـ«الوطن»: ضرورة التنسيق بين التموين والمالية بتسعيرة المواد الأساسية

| عبير صيموعة

الجلسات  أولى  اليوم  السويداء  في  بدأت 
الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية 
والنقاش  الحوار  بهدف  المستهلك  وحماية 
وتقديم المقترحات المناسبة حول مجموعة من 
القوانين بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع 

الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة.
حماية  قانون  حول  بالحوار  البداية  وكانت 
 ٨ رقم  التشريعي  بالمرسوم  الصادر  المستهلك 
بحضور  السويداء،  وصناعة  تجارة  غرفة  في 
وحماية  الداخلية  التجارة  مديرية  ممثلين عن 
المستهلك ومديرية الاقتصاد والمالية والصناعة 
واتحاد  والتجارة  الصناعة  وغرفة  والمحافظة 
من  وعدد  الشعب  مجلس  وأعضاء  الحرفيين 

الاختصاصيين والقانونيين.
تناولت الجلسة كل مادة من مواد قانون حماية 
المستهلك بشكل منفصل بغية إضافة التعديلات 
في  المشاركون  لفت  حيث  حولها،  والمقترحات 
الجلسة إلى ضرورة إيجاد بيئة آمنة وحاضنة 
وعدم  والتجاري،  الصناعي  للعمل  حقيقية 
فصل الجهة المعنية بوضع القانون عن الجهة 

المعنية بتطبيقه.
اعتماد  على  التركيز  أهمية  إلى  إضافة 
يتوافق  بما  المنتجات  لجودة  محددة  معايير 

مع المواصفات السورية، وهذا لا يشمل فقط 
المنتجة  السلع  كل  وإنما  الغذائية  المنتجات 
للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحميل 
مطابقتها  عدم  مسؤولية  المستورد  أو  المورد 
حيث  مسؤولياتهم،  من  لتهربهم  للمواصفات 

من يدفع الثمن هو المستهلك والتاجر.
حماية  قانون  في  العقوبات  استحوذت  وقد 
الذين  التجار تحديداً،  اهتمام  على  المستهلك 
واستبدالها  الحبس  عقوبة  بإلغاء  طالبوا 
بالغرامات التي تعُد الأفضل، خاصة أن عقوبة 
الإغلاق قد تكون نافعة لضبط تجاوزات بعض 

التجار أكثر من عقوبة الحبس.
أن  المستهلك  حماية  دائرة  رئيس  وأوضح 
قانون حماية المستهلك أقر عقوبة الحبس في 
بصحة  تلحق ضرراً  التي  المخالفات الجسيمة 
لمنع  والتدليس  الغش  على  وتنطوي  المستهلك 
الغش التجاري (الغش ومواد منتهية الصلاحية 
ومواد فاسدة وبيع مواد مدعومة من الدولة). 
لعقوبة  مبرر  لا  أنه  إلى  الحضور  أحد  وأشار 
السجن وأن تتاح التسوية، كما أن ذلك يسهم 
بشكل كبير في رفد الخزينة بالأموال وتحقيق 

ذلك في ذات الوقت.
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  وأشار 
وزارة  بين  التنسيق  ضرورة  إلى  بكري  نبيه 
يتعلق  فيما  المالية  ووزارة  الداخلية  التجارة 

حليب  من  الأساسية  الغذائية  المواد  بتسعيرة 
من  تسعيرها  يتم  والتي  وغيرهما،  وسكر 
المالية  وتقوم  بقيمة محددة،  الداخلية  التجارة 
بالمحاسبة عليها ووضع القيمة الضريبية عليها 
التاجر  يدفع  ما  الغذائية،  السلع  باقي  كقيمة 
إلى العمل بطرق غير صحيحة حتى يستطيع 

تأمين فروقات الأسعار تلك.
المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  مدير 
هذه  أطلقت  الوزارة  أن  أوضح  مهنا  علاء 
لدراسة  السورية  المحافظات  كل  في  المبادرة 
ومراجعة القوانين الناظمة للعمل، وهي (قانون 
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ 
الصادر  المستهلك  لعام ٢٠١١ - قانون حماية 
بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ - قانون 
حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية 
والرسوم والنماذج الصناعية رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ 
- قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ - وقانون 
الغرف التجارية رقم ٨ لعام ٢٠٢٠)، مؤكداً في 
والجهات  الفعاليات  كل  أن  لـ«الوطن»  تصريح 
وآلية  والمبادرة الجديدة  بهذه الخطوة  متفائلة 
الملاحظات  وعرض  للمناقشة  القوانين  طرح 
الاقتصادي  الواقع  مع  يتوافق  بما  والسلبيات 
الحالي، والهدف الأول والأخير هو التشاركية 
مع الفعاليات الحرفية والاقتصادية والصناعية 
بهدف  والاقتصادية  القانونية  والخبرات 

الوصول إلى المناخ الاقتصادي الملائم للظرف 
الحضور  تنوع  بأن  البلاد،منوهاً  تعيشه  الذي 
يبعثان  الخبرات  واختلاف  الجلسة  خلال 
التفاؤل في دراسة كل بنود قانون حماية  على 
المستهلك  قانون حماية  أن  المستهلك، وخاصة 
لوضع  الوزارة  عمل  في  والأساسي  الأهم  هو 
التوصيات والملاحظات بما يضمن متابعة  كل 
والخدمات  والمواد  الجودة  وضبط  الأسعار 

المقدمة للمستهلك.
ستستمر  الحوارية  الجلسات  أن  إلى  ولفت 
إلى  للوصول  أسبوعياً،  جلسات  ثلاث  بمعدل 
مخرجات مناسبة من خلال التشاركية بالآراء 
الوزارة  إلى  والمقترحات  التوصيات  ورفع 
للوصول إلى تعديل البيئة التشريعية المناسبة، 
يشهدها  التي  التطورات  مع  يتوافق  وبما 
المصلحة  في  يصب  وبما  الاقتصادي  القطاع 

الوطنية العليا.
السويداء  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  نائب 
هذه  أهمية  لـ«الوطن»  أكد  الدين  غرز  شفيق 
المبادرة التي من شأنها، بناءً على مخرجاتها، 
المواطن  المجتمع سواء  أفراد  أن تحقق حماية 
إعادة  ضرورة  على  التأكيد  مع  التاجر،  أم 
النظر ببعض المواد القانونية وتعديلها بما يعود 
بيئة  ويحقق  المستهلك  على  والفائدة  بالخير 

تجارية آمنة.

.. وعميد «اقتصاد» القنيطرة: تعديل القوانين يرتبط بتحسين الوضع المعيشي

اتهامات لبعض الموظفين بالتعامل مع تجار
| القنيطرة - خالد خالد

اعتبر عميد كلية الاقتصاد الثالثة بالقنيطرة أديب 
صــقــر أن مــخــرجــات الــجــلــســات الــتــي تــعــقــد مــن أجــل 
تــعــديــل قــوانــيــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة يــجــب أن 
تــــكــــون قـــيـــمـــة مــــضــــافــــة لأصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار لـــلـــخـــروج 
بـــقـــوانـــيـــن حـــديـــثـــة وعــــصــــريــــة تـــتـــمـــاشـــى مـــــع الــــواقــــع 
وتــــــكــــــون لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك والـــــــــــذي هــــــو غـــايـــة 

القوانين.
ورأى صـــقـــر ضـــــــــرورة تـــحـــســـيـــن الــــــدخــــــل، فــتــعــديــل 
القوانين يرتبط بتحسين الوضع المعيشي، وعند 
المقارنة بين الأسعار والدخل نلاحظ وجود هوة 

وفجوة كبيرة.
وبين عميد كلية الاقتصاد وجود مشكلة بالأسواق 
وهناك مضاربة واحتكار والدليل مع بداية الأزمة 
بــــدأ الـــــــدولار بـــالارتـــفـــاع وانـــخـــفـــاض بــقــيــمــة الــلــيــرة، 
والـــيـــوم الـــــدولار مستقر مــنــذ نــحــو ســنــة، فــلــمــاذا لا 

تستقر الأسعار، والمشكلة هنا وجود مضاربة!
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
بالقنيطرة أحمد غنطوس أنه في ظل التطور كان 
يــجــب أن تــتــلاءم الــقــوانــيــن مــع هـــذا الــتــطــور ولــذلــك 
جـــــــاءت هـــــذه الـــجـــلـــســـات والـــــلـــــقـــــاءات، عــــمــــلاً بـــرؤيـــة 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهادفة 
إلـــى تــعــديــل الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لــلــقــطــاع الاقــتــصــادي 
وتــعــديــل الــقــوانــيــن الناظمة لعمل الـــــوزارة، وصــولاً 
لــتــبــســيــط الإجـــــــراءات ورفــــع كـــفـــاءة الــعــمــل وتــعــزيــز 

مبدأ التشاركية بين الوزارة والمستهلك.
وتركزت الطروحات على ضرورة تداول الفواتير 
المالية  العقوبات  ولــيــس كشف حــســاب ومضاعفة 
لـــردع المخالفين والــتــبــايــن بــالــغــرامــات حــســب نــوع 
الـــمـــخـــالـــفـــة واســـــتـــــبـــــدال الإغــــــــــلاق بـــــغـــــرامـــــات مـــالـــيـــة، 
والبعض رأى التدرج بالعقوبات، وأهمية الفوترة 
لكونه سياسة دولــة وتوجه حكومي والعمل على 

تــحــديــد الــســعــر الأدنـــــى للسلعة ولــيــس الأعـــلـــى، مع 
ضـــــرورة الـــربـــط الإلـــكـــتـــرونـــي، حــيــث مـــن الــمــلاحــظ 

غياب التنسيق بين المالية والتجارة الداخلية.
الــمــشــاركــون على دور حماية المستهلك،  كما ركــز 
وأن يكون الدخل متوافقاً مع سعر السلعة وإيجاد 
آلية أو منصة للإعلام عن المخالفات وتحديد آلية 
أخـــذ الــعــيــنــة «عــيــنــة عــشــوانــيــة منتظمة» ويــجــب أن 
يتم اختبار وفحص العينة قبل طرحها بالأسواق 

وتحديد المورد بدقة.
وأشــــــــــار الـــــمـــــشـــــاركـــــون إلـــــــى أن بــــعــــض الـــمـــوظـــفـــيـــن 
يــــقــــومــــون بـــمـــديـــريـــة الأســـــعـــــار بــــالاتــــصــــال مـــــع عـــدد 
مـــن الــتــجــار لــلــســؤال عـــن ســلــعــة مـــا لــيــتــم تــســعــيــرهــا، 
والــــمــــطــــلــــوب إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــالـــســـيـــاســـة الـــســـعـــريـــة 
والتنسيق بين الجمارك والتجارة الداخلية، إضافة 
إلـــى ضـــــرورة أن يــشــمــل الــقــانــون الــجــديــد توصيف 
لــمــزود الــخــدمــة، واضـــطـــرار الــمــســتــورد لاســتــصــدار 
أكـــثـــر مـــن ســجــل تـــجـــاري وبـــأســـمـــاء وهــمــيــة بسبب 

تحديد السجل لثلاث مهن.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على وضع قانون جديد 
لــلــتــســويــق الإلـــكـــتـــرونـــي والــتــمــيــيــز بـــيـــن الــمــســتــهــلــك 
المنافسة  الــعــادي والإلكتروني وتفعيل دور هيئة 
ومـــنـــع الاحــــتــــكــــار وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــقـــانـــون الإنـــفـــاق 

الاستهلاكي.
يــذكــر أن الــجــلــســة الــثــانــيــة خصصت لمناقشة مــواد 
الــــمــــرســــوم رقـــــم ٨ لـــعـــام ٢٠٢١، والـــجـــلـــســـة الــثــالــثــة 
ســـتـــتـــنـــاول قـــــانـــــون الـــــشـــــركـــــات، وذلـــــــك مـــــن ســلــســلــة 
جـــلـــســـات لـــمـــنـــاقـــشـــة قــــوانــــيــــن الـــــتـــــجـــــارة، الــــشــــركــــات، 
الفارقة  الــعــلامــات  قــانــون حماية  المستهلك،  حماية 
وقــانــون غــرف الــتــجــارة، علماً أنــه سيتم عقد ثلاث 
جــلــســات حـــواريـــة فـــي كـــل أســـبـــوع عــلــى مــــدار شهر 
الداخلية وحماية  التجارة  لتوجيهات وزارة  وفــقــاً 
للغاية  الــنــقــاشــات والـــوصـــول  المستهلك لاســتــكــمــال 

المرجوة.


